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ص:    م
ــ الدراســة ــذه خــلال مــن ــدف لــة اعــادة بــرامج تــاث مــدى معرفــة ا ي ومــة قبــل مــن المتبعــة ال ــة ا زائر  اجــل مــن ا

سي اطار  المصرفية المالية المنظومة اصلاح يد التطبيق ع المصر للقطاع الفعال ال وكمة لمعاي ا  عمل حيث المالية ا
ــاز ــ المتطــور  المصــر ا ن مــن المــدخرات عبئــة ع ــ المقرضــ ن ا ضــ لفــة باقــل المق ــاليف تخفــيض خــلال مــن وذلــك ممكنــة ت  ت

ــ الصــفقات ابــرام ــ ،وال ــات مــن عت ــة اولو ــ حوكمــة نظر ــ العمــل جانــب ،ا ــاليف تخفــيض ع صــول  ت ــ ا  حيــث المعلومــات ع
ــاع  عمـــل يتطلـــب ــاء ضـــرورة المصـــر القطـ ــادئ ارسـ ــة والمســـؤولية والمســـاءلة الشـــفافية مبـ ــاه المصـــرفية للمؤسســـات جتماعيـ  اتجـ
ائن وكمة معاي تطبيق يمثل حيث الز ن اتجاه المصرفية للمؤسسات المالية ا لة اعادة اطار  المواطن از ي  مـن المصر ا

ـــات ومـــات توج ـــذا الـــدول  مـــن العديـــد ح ـــ الدراســـة ـــذه عتمـــد ،حيـــث البحـــث ـــذا خـــلال مـــن توضـــيحه نحـــاول  مـــا ،و  تحليـــل ع
وكمة مؤشرات وضعية زائر  المالية ا لة اعادة برامج ومختلف ا ي ا من توصلنا وال ال   .  النتائج من موعة خلال

لمات المفتاحية: لة ،الشفافية والمساءلة. ال ي وكمة المالية ،إعادة ال  القطاع الما ،ا
يف    .JEL: G34،G3تص

Abstract: 
 Through this study, we aim to determine the impact of the restructuring programs pursued by the Algerian 
Government in order to reform the banking financial system as part of the effective management of the banking 
sector in the good application of financial governance standards where the advanced banking system is working 
to mobilize the savings From lenders to borrowers at the lowest possible cost by reducing transaction costs, 
which are considered to be a corporate governance priority, while reducing the cost of access to information 
where the banking sector requires the need to establish the principles of transparency, accountability and social 
responsibility For banking institutions the direction of customers where the application of financial governance 
standards for banking institutions is the direction of citizens as part of the restructuring of the banking system 
from the direction of the governments of many countries, and this is what we are trying to clarify through this 
research, where this study depends on the analysis of the status of governance indicators Finance in Algeria and 
various restructuring programs through which we have reached a range of results. 
Keywords: Financial sector, financial governance, restructuring, transparency and accountability. 
el Classification Codes: G34; G3. 
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  . مقدمة: 1
ــة للـــــدول  ونـــ ـــات الم ام المؤسســ ــ ـــ ــاد الســـــوق المفتـــــوح ال ا التوجـــــه نحـــــو اقتصـــ ــ ــ فرضـــ ـــ ن النتـــــائج ال ـــن بـــــ ــادئ تطبيـــــق ب مــ مبـــ

ــذه الم ن  ــات تحقيــق التنميــة ،ومــن بــ ــ مــن أولو عت ــ  ساســية ال ــا  ــ تطبيــق الســليم لمباد ــ ع ك وكمــة مــن خــلال ال بــادئ ا
جتماعيـة مبدأ ال ـ المؤسسـاتشفافية ،المساءلة والمسـؤولية  ـادة تنـافس وترك ـ ز وميـة وخ الـذي أدى إ ـ  اصـة المصـرفيةا ع

ن ادئالمب هذتمام  دمة المواطن   . ومواصلة عملية النمو  كشرط أسا 
ـــ القطـــاع المـــا مـــن  صـــلاحات  ة جملـــة مـــن  ـــ خ ـــ الســـنوات  دت العديـــد مـــن الـــدول خاصـــة الـــدول الناميـــة  حيـــث شـــ

ا سياسات التحرر الما والعولمة ، لة ال فرض ي ع اليـوم توسـيع نطـاق التعامـل مـحاول ي قطاع المصرفال خلال برامج إعادة ال
ضــة المــ ن أي الوحــدات المقرضــة والوحــدات المق ثمر ن والمســ ــ  دخر مة  ــ بالشــفافية التامــة والمســا غــرض تــوف خــدمات تتم

خــــر ــاه الطــــرف  ــل طــــرف بمســــؤوليته اتجــ ــ ام  ــ ــ ــ إطــــار ال ــ ــ  ــ قلي امــــل  ــة وتحقيــــق مبــــدأ الت ليــ ــة ا ــ جانــــب  تحقيــــق التنميــ ــ ،ا
ع الشفافية والمساءلة  إدارة السيولة تخفيض اليف المعاملات وإضفاء طا   . ت

ومـات الـدول  سـتطع ولـم ة ح ـ ـش الكب مِّ ـ عمليـة التنميـة دور  أن  ـ وإنمـا عملـت ـذه المؤسسـات  ـا التعـاون  ع  مع
سـتفادة ـا، و ـا بتـوف وذلــك م قـوق الممنوحـ احتياجا ن وا ة مـن خـلال جملــة القـوان ا ولتــدعيم الصـغ ـ أداء خـدما ــا  ة ل

ـا فقـد ان ـ الـدول  مـن العديـد عملـت  م ـا المصـر  نحـو التوجـه إ لـة قطاع ي قتصـادي  إعـادة  ـ تحقيـق النمـو  لمـا لـه مـن دور 
  . والتنمية المالية

الية الدراســة : ــ حوكمــة إشــ ــع مختلــف المــوارد  عت ســي وتوز ــ تمكــن مــن  ساســية ال قــة الفعالــة و  الماليــة للمؤسســات الطر
ن مختلــق القطاعــات ضــمن مجموعــة مــن المؤشــرات و القواعــد  امــل بــ ــ محــيط يخلــق ت جتماعيــة  قتصــادية ، الماليــة والماديــة 

ا الشـفافية والمسـاءلة والمسـاواة و المسـؤولية و مـن أجـل الع داء المـا للمؤسسـات الماليـة البنكيـة وتنميـة أساس ن  ـ تحسـ مـل ع
ا التوســـعية  ـــادة قـــدر ـــا وز ـــ كفاء ـــاج نظـــام الســـوق القـــائم ع ـــت نحـــو ان ـــا مـــن دول العـــالم النـــامي الـــذي توج زائـــر باعتبار وا

زائر ع إجراء اصلاحا ساسية لعملية التنمية ،فعملت ا لقة  انب الما والنقدي أساس أن المؤسسات  ا لية  ا ي ت 
ــــدمات  ــ تقــــديم ا ــ ــــا  ســــي المؤسســــات والرفــــع مــــن كفاء ن  ــ تتحســــ ــ ــه إ ــــدفق مــــن خلالــ ــ  ــ ــة ال لــ ي ــادة ال مــــن خــــلال بــــرامج إعــ

ضة . ة المق ة المقرضة وا ن ا ا وسيط ما ب   باعتبار
ساؤل التا :   انطلاقا مما سبق يمكننا طرح ال

لــة ي ــ  ــل إعــادة  وكمــة الماليــة  يــد لمبــادئ ا متثــال والتطبيــق ا ــ دعــم  با ايجابيــا  ــ ســ عت ــاز المصــر  ا
زائر    .؟ ا

متثـال لمدونـة : فرضية الدراسة ذا التأث يختلف حسب درجـة  وكمة المالية  القطاع المصر ايجابا ولكن  تؤثر مؤشرات ا
وكمة زائر  القطاع المصر ا صلاح الذي اتبعته ا لة و ي   . المالية وذلك تبعا لظروف وتوقيت اعادة ال

داف الدراسة ذه الدراسة إ أ دف  داف : عض  انذكر  توضيح    :م
ع - ساسية لممعرفة  زائراد  لة القطاع المصر  ا ي   . ضمون اعادة 
ن المتبعة  - وكمة المالية   ؤسسات المصرفيةمن قبل المالتعرف ع مختلف القوان ام بتطبيق معاي ا   . ل
وكمة المالية - يد لمعاي ا از المصر و التطبيق ا لة ا ي ن إعادة  ط ب   . تحديد مدى قوة واتجاه العلاقة ال تر
وكمة مؤشرات تطور  مدى ع التعرف - زائر  ا   .ا
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ميـــة الدراســـة انـــة : أ ــ تفعيـــل دور وم ـ ومـــات الـــدول  ـــا مـــن خـــلال الـــدور الـــذي تلعبـــه ح مي ـــذه الدراســـة أ ؤسســـات المســـتمد 
ــ المصــرفية مة  وكمــة الماليــة الرشــيدة ــ المســا ــا .ارســاء مبــادئ ا ن مع فــراد المتعــامل ن  ــ ــا و   ، وتنظــيم العلاقــات القائمــة بي

ية البحث انـب :من ـ دراسـة ا ـ المـن الوصـفي  خر تحلي وذلك بالاعتماد ع ما نظري و ن أحد شمل الدراسة ع جانب
انب التحلي وذلك حسب ماي :   النظري والمن التحلي لدراسة ا

طار النظري للدراسة . ول : ور    ا
رام وكمة المالية و ن مؤشرات ا ي :العلاقة ب ور الثا لة القطاع المصر .ا ي   ج اعادة 

   طار النظري للدراسة:  .2
وكمة ال. 1. 2   :تفس النظري لمصط ا

ا  ايدا ع السنوات الماضية و الوقت ا تماما م ت ا س وكمة المالية من المواضيع ال اك عت موضوع ا
ز  لية وح ا قتصادية ال يم  ا وال تزامنت مع انتقال الدول نحو تب نظام اقتصاد خصوصا  ظل تطورات المفا ئية م

شري   ا ع الرأس المال ال ا العديد من الدول خصوصا الدول النامية من خلال اعتماد عرف السوق وعملية التحول ال 
ور والمؤسسات كعامل أسا  عملية التنمية ومواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة  ،إ جان ب وما تضمنه من ظ

ل غ التقليدي  ، التمو قتصاد البنفس قتصادي و اء  وكمة المالية والذ ا قتصادي  ال  ات عديدة  ا مصط
ا  قتصادية والمالية ال عرف زمات  ن مواضيع الساعة  ،بالإضافة إ العديد من  يم ال أصبحت من ب ا من المفا وغ

يار اقتصاديات  ا وا ى المؤسسات المالية العالمية وإعلان إفلاس يارات المالية لك ا من سلسلة  عض الدول وما صاح
شورة للعديد من  ن  مصداقية القوائم المالية الم ثمر النظام الما للعديد من الدول الذي أدى إ فقدان الثقة من قبل المس

وم  ذا المف فصاح ،المساواة و المشاركة  إعداد المؤسسات ،فقد أحدث  ة لما تضمنه من مبادئ متعلقة بالشفافية  ة كب
سب  وكمة المالية تك وم ا يد لمف ا فبواسطة التطبيق ا قيقي ل عكس الوضع الما ا القوائم المالية للمؤسسات ال 

زمات ن ال فقدت أثناء  ثمر   .المؤسسات ثقة المس
وكمة يدة  مصط ا دارة ا ومات الدول من أجل  تمام به من قبل ح ك عليه و ر منذ القدم فأصبح ال ظ

وكمة  أطروحات آدم سميت  ور مصط وفكرة ا رجع جذور ظ كم الراشد ، و س  با من خلال  للمؤسسات  إطار ما 
وافز المقدمة والرقا مم الذي يحذر فيه من ضعف ا دارةكتابه ثروة    1(Gorgieva & Olivera,2016,p :06)بة الممارسة ع 

افظة ع أموال الغ فحذر من  م مركز ا ن باعتبار ن التنفيذي ين أو المدير م ع المس س اب  من قبل أ
سي ن عن  ي المؤسسات فعدم تقديم حوافز للمسؤول تملة للملكية الغائبة من طرف مال ل ا ا للمشا  المؤسسة خلال

م  المؤسسة أما فيما يخص مصا  فاظ ع منص و ا م الوحيد  شغال م فا ن ع حماية مصا مالك م غ قادر يجعل
م  ا كما أن عدم وجود أساليب رقابية ع عمل ة تنافسية للمؤسسة أو غ ن بتحقيق عوائد أو كسب م تم م غ م م ف مالك

ي المؤسسات  ش إ أن من قبل مال وكمة  قتصادية التحليلية لمصط ا دبيات  عرض المؤسسة إ عدة مخاطر ،إلا أن 
قتصاديان  دراة  1932  سنة   Meansو Berle  ل من  سي و  ما أولا من تطرق لموضوع فصل الملكية عن ال ا ع أ اعت

موال أو المس اب رؤوس   ن أ ن عن إدارة وذلك من خلال الفصل ب ا المسؤول ين ل ن المس ن للمؤسسة و ن المالك م ا
قتصاديان  ل من  ا،و اعت  افظة عل ن وا سي أموال المالك لية ال يمكن  (Means ,Berle ,1932)و عت  وكمة  أن ا

ن حيث أو  م ين والمسا ن المس ل تضارب المصا ب ا تجنب  مش اء  1932 (Berle)من خلال ة مختلف الشر أن مص
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ن وأموال  ؤلاء المدير ن  ناك ارتباط ب صورة أك وضوح من طرف مديري المؤسسات حيث أن  قة مناسبة و ستخدم بطر
م  س   2(Gond & Samuel, 2005) .حملة 

ره الصادر عام كما  ا البنك الدو  تقر ا  1989عرف بات المؤسسية للدولة ،عمليات صياغة ع أ ت شمل ال "
ومة " ن وا ن المواطن ومة ،والعلاقة العامة ب  ,ngaire) السياسات واتخاذ القرارات والتنفيذ ،تدفق المعلومات داخل ا

2000, p. 824)3 ، وكمة جتماعية إ جانب  فا ز الشفافية ،المساءلة والمسؤولية  عز ل من مبدأ  ا  تتضمن  محتوا
وم . ذا المف جم وتفسر تركيبة  ات ال ت ا من المصط   حقوق الملكية ،المساواة والعدالة والمشاركة ،الديمقراطية وغ

وكمة المالية أو المصرفية: 2.2   . ا
سان  ور  رت منذ القدم مع بداية ظ قيقي ،فقد ظ قتصاد ا ل  ساسية لتمو ن العناصر  عت النقود من ب
ة حلت محل عملية  خ ذه  خرى ،ف نواع  ا من  بية ،الورقية ،الفضية  وغ النقود الذ ال  ش واتخذت العديد من 

انت تتم من خلال مبادلة سلع ذا النوع من المعاملات مع بداية تطور التعامل المقايضة ال  سلعة أخرى وسرعان وتلا  ة 
نظمة  ستعمل  المعاملات ال تتم ع  دخار حيث أصبحت  ثمار ، وسيلة للاس ا  بواسطة النقود من خلال استعمال

البنوك ،المؤسسات غ المالية  كمؤسسات الوساطة المالية ،مؤسسات المالية للدول من خلال مختلف المؤسسات المالية 
ل وأساس النظام الما سواءا   ي ا لتصبح  ال ا وتطورت مختلف أش سواق المالية ،فتطو اطار التعامل  ن ومختلف  التأم

ا من مختلف   ع وغ ل أوراق أو سيولة قروض ،ودا ال المتنوعش سواق المالية أو ش ق  عن ة وال تتداول إما عن طر
عت ق القطاع المصر ،وعليه  ا عبارة  ففكرة،  البنوك أساس أي نظام ما طر ا بأ ور المصارف بدأت من خلال اعتقاد ظ

ا مقابل عائد أو أجر يدفع  ق  اطر ال يمكن أن ت ا من ا غية حماي اجة  موال الفائضة عن ا ن لإيداع  عن مجمع أم
طار الم شمل  ا ،حيث  دمات سنو عملون ع تقديم مجموعة من ا ن  صر بصفة عامة سلسلة من الوسطاء المالي

ا  لمة مصرف ع أ ن  قتصادي ا  مجموعة من التدفقات المالية والنقدية ،حيث فسر العديد من  الملموسة تتمثل  موج
ا إ ا فة بالنقود ،وترجع جذور لمة التعامل أو الص سية لمة مشتقة من  لمة الفر يطالية  (Banque)ل لمة   (Bancea)وال

ع التعامل المتعدد  لمة بنك أو مصرف  ن "صندوق محكم " ،ف قتصادي عض  ن حسب تحليلات  لمت ذين ال ومع 
يداع ب و ق ال يار اقت 4)39-35،ص 2009(صادق راشد الشمري ،للأموال عن طر ة يؤدي ا ا خ ذه  يار  صاد وا

عت اساس النظام  وكمة ع مستوى المؤسسات المصرفية ال  الدول وحدوث ازمات مالية لذا وجب تطبيق مختلف معاي ا
ات  سو ا بنك ال ا : عرف وكمة المالية ،نذكر م ف ال تحدد مضمون حوكمة البنوك أو ا الما ،حيث وردت العديد من التعار

ساليب ا " داف البنك  الدولية ع أ دارة العليا ،وال تحدد كيفية وضع أ دارة و ا البنوك من خلال مجلس  ال تدار 
ن والنظم السائدة بما يحقق حماية  ام بالعمل وفقا للقوان ل اب المصا مع  م وأ س شغيل وحماية مصا حملة  وال

ن    .5)80، صفحة 2009(الرزاق،  "مصا المودع
ا  ا "جميع العمليات والقواعد والمعاي والقيم والمؤسسات ال تمكن من  (M.Abdesselam Abouddrar)عرف بأ

لية والدولة والمؤسسات ) يئات العامة ا ات الفاعلة (ال ا مختلف ا سواق   خلال ع العمل ع إدارة النظم المالية و
" قاليم ع الصعيدين العال وا نادا إ 6(aboudrar, 2012, p. 03) جميع  ن اس م عظيم قيمة المسا ،حيث تتضمن 

عمال . ام بأخلاقيات    ل
ا عرف امة الذي  قتصادية البنك الدو ا ا يتم إدارة الموارد  الة ال من خلال ا:"ا جتماعية للمجتمع  ع أ و

  7(bank, 1992) دف التنمية".
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نة بازل المصرفية  عام  نة بازل المصرفية :عملت  وكمة   1999مبادئ  ع وضع إرشادات خاصة با
،  صرفية وتتمثل فيما ي :المؤسسات المالية والم   8)29، صفحة 2015-2014(جم

ذه المعاي .-1 ا تحقيق    التصرفات السليمة لقيم الشركة والنظم ال يتحقق 
اتجيات الشركة .-2 يد لاس   عداد ا
سلسل الوظيفي -3 ع العادل للمسؤوليات من خلال ال ام .التوز   للم
دارة التنفيذية .-4 سابات و دارة ومدققي ا ن مجلس    إيجاد آليات للتعاون ب
اطر .-5 يئة مختصة  ادارة ا ار وتوف    تفعيل وتوف أنظمة التدقيق الداخ وا
ماكن ال تؤدي إ بروز تضارب-6 اطر   اصة بخلق ا عة مراكز ا اب رؤوس  العمل ع مراقبة ومتا ن أ  المصا ب

  موال ومتخذي القرارات .
ن .-7 ن والموظف علق بالمدير عمل ع تحقيق كفاءة العمل خصوصا بما  ة ال  دار وافز المالية و   توف مختلف ا
ا .-8 سياب المعلومات وتداول ة ا   حر

وكمة المالية : ر العالمية والدولية الصادرة  مجال ا دول المو يو مختلف التقار   وا
دول رقم ( وكمة .01ا وم ا شأن تطور مف ر الصادرة    ):مختلف التقار

ة   السنة    صدار   ا

1992  Cadbury  وكمة المؤسسات،حيث يطانية  ام بقواعد  صدور القواعد ال ل ألزم المؤسسات بالإفصاح عن 
ام به ل وكمة مع تقديم تفس عن ما لم يتم  أي من خلال  9(Cadbury ,a ,report ,1992)ا

ا ح ساسية ال تتضم ام بالقواعد  ل ب عدم    وكمة المؤسسات من قبل المؤسسات  توضيح س
1995  Greenbury  افأة أ ر ع م دارة ركز التقر  Greenbury ,r –director’s Remuneration  (10(عضاء مجلس 

افآت . م مختلف الم م من خلال منح ن أعمال م ع ضرورة تحس يع   ل
1998  Hample   ر ر من أجل إعادة النظر  نظام حوكمة المؤسسات  المملكة   Hampleصدور تقر ظ

وال يتم ع أساسه إعادة صياغة أنظمة حوكمة المؤسسات  11(Hample Report,1998)المتحدة
ا .   ع مستوا

1999  OECD   قتصادي والتنمية حيث أصبحت صدور مبادئ حوكمة المؤسسات من طرف منظمة التعاون 
اب المصا مع المؤسسات   ن والمؤسسات وأ ثمر معيارا دوليا لواض السياسات والمس

ر . 12(OECD , 1999)العالم  ذا التقر ا  لزامية ال تضم ية و   من خلال جملة القواعد التوج
2002  Sarbanes –oscley act    صدر قانون(Sarbanes –oxley )  قتصادية ال حدثت  العديد من يجة للأزمات المالية و ن

ان للتدقيق وت ن  و وكمة ،وت حديد المؤسسات ،حيث تم فيه تحديد متطلبات جديدة ل
ا ا . Zhang , i,( ,2007) 13)مسؤوليا ختلالات والعمل ع مواج   لمعرفة أسباب 

2004  OECD   قتصادي والتنمية ،حيث تمحورت حول مراجعة إصدار وثيقة ثانية من مبادئ منظمة التعاون 
ا عام  ة السابقة ال أصدر ة  الدول المنظمة  1999ال خ ا من لمراعاة التطورات  ا وغ إل

خرى.   14,(OECD, 2004 )الدول 
2008  OECD  ة قتصادي والتنمية تضمنت القواعد السابقة  2008إصدار  من مبادئ منظمة التعاون 

كة . ات العملية المش   15مدموجة با
،"أثر تطبيق قواعد حوكمةالمصدر : اشمية الزرقاء ،مذكرة  عمر ع فلاح المناص امعة ال ردنية ،ا دمات العامة  ات ا ات ع أداء شر الشر

ردن ، ل ، اسبة والتمو زان ، 30ماجس ،تخصص ا   . 2013حر
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زائري:ا .3 مر الذي استد    لنظام المصر ا ة  زائر ا البنوك ا ختلالات ال عانت م زائر العديد من  ت ا تب الية مستحدثة من واج
ب ضعف الرقابة الممارسة من طرف البنك المركزي باعتباره السلطة النقدية  س ختلالات وذلك  ذه  ة  ا العمل ع معا شأ

ا  عرض خرى ا جانب ضعف أداء البنوك العمومية و صدار النقدي ومراقبة عمل البنوك الفرعية  و المسؤولة عن 
  .زمات والفضائح الماليةالمستمر للا 

ن  ن المقرض زائري من العديد من المؤسسات المصرفية ال تلعب دور الوساطة المالية ب ون النظام المصر ا حيث يت
قوم بتجميع  ن ،و افة المعلومات اللازمة عن الطرف خ بتوف  ذا  ن ،حيث يقوم  ثمر ن والمس ن المدخر ن أي ب ض والمق

ا  موال من زائر كغ ز ،وتمتلك ا تلف الوحدات ذات ال ا  قتصادية ذات الفائض الما وتقديم مختلف الوحدات 
سي  يل  س ا العمل ع  صلاحات ال من شأ د من  ا تتطلب المز املة إلا أ خرى منظومة مصرفية واسعة ومت من الدول 

ا وتوف النقود أي السيولة حيث  زائرمعاملا م المعروض النقدي  ا ل الموا  ز الش   :ي
ل رقم ( زائر من ):01الش   .2017ا  2012المعروض النقدي  ا

  
ن بالاعتماد ع بيانات البنك الدوالمصدر :   . من إعداد الباحث

عكس دور  زائري من سنة ا أخرى مما  ل السابق تطور عرض العملة  ا صلاحات ال  نلاحظ من خلال الش
ة  توف السيولة والذي يتمثل  مجموع زائر ا الدولة ا ع البنوك، خارج العملة باشر ع بخلاف الطلب تحت والودا  ودا

ومة ة؛ ا ع المركز ع والمدخرات، لأجل، والودا ية بالعملة والودا ادة معدل نمو الكتلة النقدية   جن ،وعموما يرجع تفس ز
نفاق العام  م  ادة  ر الما من خلال ز ا العمل ع تطبيق سياسات التحر زائر سياسة من شأ زائر ا اتباع ا  ا

ة . زائر ومة ا ا ا ا من السياسات ال اتبع   وغ
از المصر.1.3 لة ا ي اتيجية إعادة  زائري اس   :  ا

طط الوط  صلاحات وذلك من خلال ا ة بإجراء العديد من  زائر ومة ا لة المؤسسات عملت ا ي  اطار إعادة 
سي ،فقد صدر المرسوم  دف منه رفع مستوى ال ان ال ول الذي  ما  ر   80/242ا والذي يتعلق  1980المؤرخ  أكتو

ة للمؤ  لة العضو ي عة للقطاع العام حسب التخصص إ بإعادة ال ل الوحدات التا يا سسات وتمت من خلال تقسيم 
لة المالية للمؤسسات نذكر :(كمال عا ، ي داف ال ن أ   16).2006مؤسسات مصغرة ،فمن ب

  التط الما للمؤسسات .-
قتصادي .- ساب    عمل المؤسسات العمومية با

0
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ن الم- سابات ب   ؤسسات العمومية .العمل ع تصفية ا
اليف لتقدير أسعار المنتجات .-   عتماد ع محاسبة الت
م .- ة والمؤسسة  لة العضو ي ع الديون ع المؤسسات الناجمة عن ال   توز

ا نظام اقتصاد السوق الذي عملت من  ر الما الذي يتطل لة واطار سياسة التحر ي زائر برامج إعادة ال وواصلت ا
ن خلاله ا و ا ت دف م ان ال انب الما المصر الذي  ا القيام باصلاحات  ا اجه ،حيث تطلب م زائر ع ان ومة ا

ة ع إصدار قانون رقم  زائر ومة ا سي وتقديم وإدارة السيولة ،فعملت ا از مصر ذا كفاءة   المؤرخ   88/06ج
تلفة ،أما  سنة الذي ركز ع استقلالية ال 12/01/1988 ل ا عديل طرق التمو  1989بنوك والمؤسسات المالية والعمل ع 

صلاح ،حيث قامت بإصدار ا المالية  إطار مواصلة برامج  ة ع منح البنوك استقلالي زائر ومة ا  عملت ا
ن عمل المؤسسات المصرفي 1990قانون القرض والنقد عام  ة وذلك من خلال إحداث الذي عمل ع توف وتحس

قتصادية وإتاحة البنوك   يلات ائتمانية للمؤسسات  س دف ا تقديم  لية  تنظيم العمل المصر ،والذي  ي ات  غي
ا (كمال عا ،   17).2006خدم

ية ع العناصر التالية : زائري مب از المصر ا لة ا ي اتيجية إعادة    18)18(اللطيف، صفحة  انت اس
ل .- از المصر ك لية ومالية متعلقة با ي   العمل ع وضع إجراءات أصلاحية 
لة بنوك القطاع العام .- ي   إعادة 
  العمل ع توسيع قاعدة الملكية بالبنوك .-
زة الرقابية .- ج   تفعيل دور 
ا القدر - زة ال ل ج زمات .تفعيل دور  ة  اطر ومواج بؤ با   ة ع الت
  خوصصة البنوك .-
  دعم استقلالية البنك المركزي .-
  الرفع من رأس مال البنوك العامة .    -

زائر : ن  ا لية والنقد وعدد المؤسسات المالية والتأم م السيولة ا دول الموا يو    وا
دول رقم ( ة الممتدة من  ) :02ا زائر للف ن  ا لية والنقد وعدد المؤسسات المالية والتأم   .2013إ  2010م السيولة ا

  2013  2012  2011  2010  السنوات 
لية    11941500  11015100  9929200  8280700  السيولة ا

 8249800 7681500 7141700 5756400  النقد 
ن   85156 79464 70353 64695  المؤسسات المالية والتأم

ي .المصدر   :صندوق النقد العر
م السيولة  زائر من سنة إ أخرى ،إ جانب تطور  دول السابق التوسع  إصدار النقد  ا نلاحظ من خلال ا

ا الكحوكة ا عكس سياسة التح الما ال إنت ذا ما  ن و لية وعدد المؤسسات المالية والـتأم ة  إطار برامج ا زائر
لة المؤسسات المالية والمصرفية . ي   إعادة 
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لة القطاع المصر . ي رامج اعادة  وكمة المالية و ن مؤشرات ا ي :العلاقة ب ور الثا   ا
وكمة المالية .1.2 شكيل رأس المال  :مؤشرات ا سارعا  كيفية تنظيم و ا م غ دت العديد من الدول  خلال القرن الما ش

لية من  لية ال ي صلاحات ال قتصادية و لة  ي خصوصا  الدول المتقدمة النمو فأصبحت تداعيات العولمة وإعادة ال
ناك العديد من المؤشرات المستخدمة من قبل العديد ات الدول  كم  أولو عكس مدى جودة ا من الدول والمؤسسات وال 

ي ومدى  ئة المؤسسية والمناخ القانو غية التعرف ع الب وفعاليته  المؤسسات بصفة خاصة و الدول بصفة عامة ،وذلك 
كم  الدولة ا عكس لنا بصفة عامة نظام ا ذه المؤشرات  ونة من سبة شفافية عمل المؤسسات المالية والمصرفية ،ف لم

: ا فيماي وام،   فراد والمؤسسات وال سوف نتطر ال )2017(19  
س إ أي مدى  :: Control of Corruption ( CC ) مؤشر السيطرة ع الفساد-1 يمكن السيطرة ع الفساد  يق

ومية والتحكم فيه  بلد ما، إ جانب معرفة مدى سلطة معرفة  ن عن إعداد السياسات ا ن ع محاسبة المسئول المواطن
ومة. م، بالإضافة إ مراقبة أداء عمل ا   عن أخطاء المرتكبة من قبل

س المؤشر مدى  ::Voice and Accountability (VA )مؤشر المشاركة و المساءلة -2 ق ن ع  عكس و قدرة المواطن
فصاح عن المعلومات لدى الدول  علام و ومية.وقياس مستوى  المشاركة  عملية اتخاذ القرارات، و رسـم السياسات ا

  والمؤسسات .
س مؤشر سيادة القانون  ::Rule of Law (  RL ) مؤشر سيادة القانون -3 ن  من  مدى يق ن بتطبيق القوان ثقة المتعامل

ل عادل قبل ا ش   ومة 
ا -4 عات و تطبيق شر ا :Regulatory Quality ( RQ )مؤشر جودة ال عات وتطبيق شر س مؤشر جودة ال  مدى : يق

ومة ع صياغة و تنفيذ سياسات فعالة.   قدرة ا
ستقرار السيا -5 ذا المؤشر مدى  ::Political Statbility and absent of violance (  PS ))مؤشر  عكس 

سود دولة  معينة.   ستقرار السيا الذي 
كومة -6 دمات  :Government Effectiveness ( GE )مؤشر فعالية ا ومة (نوعية ا س المؤشر فعالية ا : يق

ومة عن الضغوط  دارة و درجة استقلالية عمل ا دمات المدنية، و استقلال  والممارسات  العامة، و كفاءة جودة ا
  السياسية.
زائر :2.2 وكمة  ا ا قياس فعالية .مؤشرات ا دول الموا يو مختلف المؤشرات ال يمكن من خلال ا

ا . كم السائد ف ي وا ا النظام القانو عكس زائر وال    المؤسسات المالية والمصرفية  ا
دول رقم ( زائر 03ا وكمة  ا ة ) :تطور مؤشرات ا   .2016ا  2010من الف

ــــــان   2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البيـ
  0.88-  0.84-  0.82-  0.89-  0.91-  1.00-  1.02-  مؤشر السيطرة ع الفساد

ومة   0.54-  0.50-  0.48-  0.53-  0.53-  0.56-  0.48-  مؤشر فعالية ا
ستقرار السيا   1.14-  1.09-  1.19-  1.20-  1.33-  1.36-  1.26-  مؤشر 

عات شر   1.17-  1.17-  1.28-  1.17-  1.28-  1.19-  1.17-  مؤشر جودة ال
  0.85-  0.87-  0.77-  0.69-  0.77-  0.81-  0.78-  مؤشر سيادة القانون 

  0.69-  0.66-  060-  0.47-  0.50-  0.54-  0.52-  مؤشر المشاركة و المساءلة
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports. : source  



اش ة بل ي                                                                                  ج   غر العر
 

عمال، المال إقتصاد مجلة«  لد و يد جامعة ،» 164- 151ص ،2019 جوان ،01 العدد ،04 ا زائر بالوادي، خضر حمه الش   159 .ا
 

ل رقم ( زائر من 02الش وكمة  دولة ا .2015إ  1996) :مؤشرات ا

  
  .بيانات البنك الدومن إعداد الباحثة بالاعتماد ع المصدر: 

زائر : ي  دولة ا دول السابق والمنح البيا وكمة من خلال ا   تفس مؤشرات ا
ة الدراسة  مؤشر السيطرة ع الفساد: افحة الفساد سالبة طوال ف دول أن قيم مؤشر م ، 2010،2016يلاحظ من خلال ا

ش افحة الفساد، ومنع  ان زائر  م ق ع حيث يتج ضعف ا ا القدرة وا ا ا جانب وعدم امتلاك مواطن اره   أنظم
سي وإدارة شؤون الدولة. ن ع    مساءلة و محاسبة القائم

كومة: زائر قد صنفت  الفئة المتدنية وضعيفة  مؤشر فعالية ا ومات  ا دول نلاحظ أن فعالية ا من خلال ا
زائر  حيث سبة ل ة الدراسة . بال   لم تتحسن قيمة المؤشر طيلة ف

: ستقرار السيا ستقرار وأك خطورة سياسيا.  مؤشر  زائر ضمن فئة الدول الضعيفة و المتدنية    صنفت ا
ا: عات و تطبيق شر ت  مؤشر جودة ال زائر اتج ا  ا عات و تطبيق شر دول فـإن درجــات مؤشر جودة ال وفـقـا لمعطيات ا

ا . عا شر ن  ود من أجل تحس ة ع بذل أي مج زائر ومة ا ع عدم عمل ا ذا    من وضـع س إلـى أسـوأ،و
ت من وضـع س إلـى وضـع أسوأ، مما مؤشر سيادة القانون:  دول فـإن درجــات مؤشر سـيـادة القانون اتج وفـقـا لبيانات  ا

زائر .   عكس عدم سيادة القانون  ا
ة  المشاركة و المساءلة: مؤشر  زائر طيلة ف دول فـإن درجــات مؤشر المشاركة و المساءلة سالبة   ا وفـقـا معطيات و بيانات ا

  حيت تراوحت من منخفضة ا منخفضة ا الغاية .  2016ا  2010الدراسة 
ة الدراسة  وكمة العالمية طيلة ف ر مؤشرات ا زائرض  2016ا  2010إجمالا تظ وكمة  ا   .عف ا

دول رقم ( ات الفساد خلال عام 04ا سبة لمؤشر مدر يا بال زائر دوليا وعر ب ا   .2012إ عام  2008):ترت
  2012  2011  2010  2009  2008  الدولة 

يا                  يا        دوليا    عر يا  دوليا        عر يا   دوليا      عر يا      دوليا  دوليا      عر   عر
زائر    10                  92  10                 111  12             105  11            112  11            105  ا
قتصادية ، المصدر : ة للعولمة والسياسات  زائر لة ا زائر "،ا افحته حالة ا قتصادي آثاره واليات م داري و بن عزوز محمد "الفساد 

  . 210،ص  2016، 07العدد 
نما احتلت مراتب  سبة لمؤشر السيطرة الفساد دوليا ب زائر احتلت مراتب متدنية بال دول أن ا نلاحظ من خلال ا
زائر لازالت متفشية  إطار الرشوة وسوء استخدام السلطة والوظيفة  رة الفساد  ا تج بأن ظا ست يا وعليه  جيدة نوعا عر

سبة زائر ما يقارب  فقد بلغت    . %41الفساد  ا
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ة النقدية.3.2 ر عمال وا ة  قتصاد .مؤشر حر دف إ قياس درجة تدخل الدولة   :  
دول  ( سبة05ا زائر  ):  تارة من سنة درجة دولة ا   .2017إ سنة  2008 عدد من المؤشرات الدولية ا

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  المؤشر  الدول 
زائر  عمال   ا ة    62.1  62.1  66.6  66.3  65.2  66.3  69.4  71.2  72.2  73.6  حر
زائر  ة النقدية   ا ر   67.0  68.1  71.2  67.8  76.6  76.3  75.4  77.2  78.6  80.2  ا

www.heritage.org/index: The Heritage foundation, Index of economic freedom,  Source  
دول  زائر سنة  السابق نلاحظ من خلال ا عمال  ا ة ممارسة  لت درجة حر و  62.1ب  2017: ة و  نقطة مئو

زائر  المؤشر بقيمة  ل المتوسطات الدولية والعالمية ، حيث تراجعت ا سنة  4.5رصيد أقل من  ة مقارنة  ، 2015نقطة مئو
لت ب  عمال  سنة  66.6حيث  ة ممارسة  ة و بالرغم من ارتفاع مرتبة حر ا انخفضت سنة  2015نقطة مئو ، و  2017إلا أ

ذا إمو ما ين عمال ضعيفة و  ة ممارسة  ا  حر يف اقتصاد زائر بتص ب تراجع ا عكس ع ا انة س قتصاد م
زائري وذلك  با شار الفساد وسوء استغلال السلطة س يةان س و التنظيمية، إ جانب  ، بالإضافة إ نقص الكفاءة ال

عمال . مركية المفروضة ع ممارسة  ية وا   مختلف القيود الضر
ة النقدية        ر سبة لمؤشر ا زائر : أما بال قتصادية  ا ة  ر لت درجة ا دول السابق  نلاحظ من خلال ا

ة  67.0ب  2017سنة  زائر  المؤشر بقيمة ،نقطة مئو سنة  4.2حيث تراجعت ا ة مقارنة   71.2حيث بلغت  2015نقطة مئو
له راجع إ عد ذا  يفا إ درجة ضعيفة و زائر وتص ة النقدية  ا ر عكس درجة ا ذا ما  ة و التحرر النقدي  منقطة مئو

م السيولة  .   حيث مازالت الدولة تتحكم  
از الم      لة ا ي نامج إعادة  ئتمانية للبنوك من أجل تحقيق * انطلاقا مما سبق  ف دف إ الرفع من القدرة  صر 

اطر . زمات وا   ستقرار الما والنقدي والتقليل من حدة 
ا المصر من أجل إقامة نظام ما ونقدي فعال من خلال قدرة المؤسسات 4.2         از لة ج ي زائر ع إعادة  . عملت ا

لة ودوره  تفعيل المصرفية ع جمع الموا ي وم إعادة ال ا ع مختلف القطاعات وفيما ي سوف نتطرق ا مف رد وتخصيص
وكمة المالية  :   مبادئ ا

وكمة المالية الرشيدة :1.4.2 از المصر ضمن متطلبات ا لة ا ي   . إعادة 
زة  ج ا  جراءات والتداب ال تتخذ لة  جملة  ي يئة تتمثل إعادة ال قتصادية أو المصرفية أو المالية أو ال

سديد  از المصر وتفعيل دوره  قدرته ع  ن أداء ا دف تحس لة المؤسسات المالية  ي المسؤولة عن تنفيذ برامج إعادة 
ع ن فاعلية عملية الوساطة المالية و اماته وتقديم خدمات مالية فعالة وتحقيق عوائد ،والعمل ع تحس ن ال ثمر ز ثقة المس ز

از المصر وتتمثل   ة ا ن ومعا يحية لتحس جراءات الت لة سلسلة من  ي  المؤسسات المالية حيث تتضمن إعادة ال
ن : ،  جانب   20.)70، صفحة 2005(ال

الات الفردية  لة ع مستوى ا ي ما يتعلق بإعادة ال ل بنك ع حدى أول ل  ة مشا :وذلك من خلال العمل ع معا
له   از المصر  لة ع مستوى ا ي ي يتعلق بإعادة ال صلاح بنفسه ،أما الثا عمل البنك ع استحداث إجراءات  ،حيث 

ومة سياسات خاطئة من خلا اج ا عرض القطاع الما بأكمله لأزمة مالية وذلك من خلال ان ل سوء إدارة البنوك حالة 
ل التنظي للعمل المصر وتوف معاي الشفافية والمساءلة . ي ومة ع إصلاح ال   ،فتعمل ا

وانب المالية للمؤسسات سوف  دوات ال تتعلق با جراءات والقواعد و وكمة المالية تتعلق بمجموعة من  ما أن ا و
از  لة المالية ل ي   المصر :نتطرق لإعادة ال
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ستخدامات والموارد وذلك من خلال  جراءات المتعلقة بإدارة أصول وخصوم البنك أي  عتمد ع مجموعة من  وال 
ز ثقة  عز از المصر  إدارة خدماته و ن عمل ا امش أمان للبنك ،والعمل ع تحس افظة ع السلامة المالية وتحقيق  ا

ن معه وح مع ا جراءات  :المتعامل ذه  از المصر حيث تتمثل  ومية المسؤولة عن مراقبة ا ،  لسلطات ا ، 2005(ال
  21)90- 79الصفحات 

صول (استخدمات-   انت ): إعادة تقييم عناصر  صول ،فإذا  القيمة من خلال العمل ع تقييم القيمة السوقية لعناصر 
سبة المديونية . ن  ية فإن ذلك يؤدي إ تحس   السوقية أك من القيمة الدف

لة الديون -   ي يح للمؤسسة  إعادة  جل ،مما ي لة  جل ا ديون طو ة  ل الديون قص :وذلك من خلال قدرة البنك ع تحو
لة . ة طو ثمار الديون لف   القدرة ع اس

م ملكية  لكيةمبادلة المديونية بالم- مات  رأس مال الشركة عن طرق إصدار أس ل الديون إ مسا :من خلال القدرة ع تحو
سبة الديون . عادل  م الذي    با

عض السيولة . الرفع من الرأس المال- غرض توف  م جديدة    :تقوم المؤسسة بإصدار أس
ص 1986خلال عام  زائر ع القيام بالعديد من  انب الما والنقدي حيث شمل عملت ا لاحات فيما يخص ا

صلاح الوظيفي للنظام المصر ،حيث منح  ي يتضمن  از المصر ،فصدر قانون بن قيقي وكذلك ا صلاح القطاع ا
ا مبدأ ختصاصات وإضفاء عل  استقلالية لعمل البنوك ومرونة أك من خلال إزالة الغموض  ممارسة الصلاحيات و

ذا القانون  وكمة المالية ،حيث استعادت البنوك من خلال  ساسية لنظام ا م المبادئ  ن أ عت من ب الشفافية الذي 
سي القروض والتنظيم النقدي للبنك المركزي . ظر ومنع  ا عن ا   مسؤولي

ن البنك المركزي والبنوك  از المصر من خلال التفرقة ب لة ا ي والبنوك المتخصصة ،حيث أصبح وتضمنت إعادة 
ة مثل : ساسية للبنوك المركز صلية و ام    البنك المركزي يتكفل بأداء الم

و للإصدار النقدي . -   ونه السلطة 
موال ،التداول النقدي . -   تنظيم حركة 
  إدارة إحتياط الصرف . -
ع القروض للاقتصاد . - ،  مراقبة توز   22)151، صفحة 2006-2005(ع

لة المصرفية.5.2 ي أحد أساليب إعادة ال از المصر  وكمة لتقييم أداء ا   23)12:(مصيطفى عبد اللطيف ،ص  أسلوب ا
تمام ادة  ا العديد من دول العالم وال شملت العديد من المؤسسات المصرفية إ ز زمات ال عرف  أدت مختلف 

دارة  ن مجالس  ة ع تنظيم العلاقات داخل المؤسسات ب خ ذه  عمل  وكمة  النظام المصر ،حيث  بتطبيق مبادئ ا
وكمة ي القيام بالعديد من  ات ذات العلاقة بالمؤسسات المصرفية ،ولتطبيق نظام ا ومة ومختلف ا ن وا م والمسا

از المصر   وتتمثل  : صلاحات ع مستوى ا
رة الملكية المركزة .- د من ظا از المصر وذلك من خلال ا ل ا ي ية  ل الملكية  ب ي يح    ت
ارجية .-   توف نظام فعال للرقابة الداخلية وا
فصاح .- ستقلالية والمساواة و ز مبدأ الشفافية و   عز
ام - ل اسبة الدولية و ا.متثال لمعاي ا   بتطبيق
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از المصر 6.2 لة ا ي وكمة المالية  مجال إعادة    24)2006:(كمال عيا ،.مبادئ ا
از المصر وذلك من خلال : لة ا ي ما  ارساء مبادئ الشفافية  إعادة  وكمة المالية دورا م   تلعب ا

ة   زائر ومة ا زائري فقد تضمن قانون النقد والقرض الصادر من قبل ا صلاح الما للنظام المصر ا اجية  اطار است
وكمة المالية وال تتمثل فيما ي :   عض مبادئ ا

ستقلالية- :حيث منح قانون القرض والنقد للبنك المركزي استقلاليته عن وزارة المالية ،كما أصبح مسؤولا عن  مبدأ 
  سي السياسة النقدية .

ومة :تضمن قمبدأ الشفافية- ن ا ا مبدأ الشفافية وال تحكم العلاقة ب سود انون القرض والنقد تطبيق القواعد ال 
  والنظام الما . 

اتمة :.5    ا
ذه الدراسة إ النتائج التالية :    تم التوصل من خلال 

ة تي زائر ومة ا تج بأن ا ست ا المصر وذلك من خلال جملة  من خلال الدراسة  از ل ج ي إ تحديث 
ا  إطار التطورات المالية والنقدية  الساحة الدولية والعالمية وال تتطلب ضروروة  بع جية ال ت صلاحات المالية التدر

ن النتائج المتو  ا نظام اقتصاد السوق ومن ب ذه التطورات ال فرض ا المصر مع  ا :تكيف نظام   صل إل
صلاح الما للمؤسسات المالية والمصرفية إطار فعال لتطبيق مختلف المبادئ - لة و ي عت مختلف برامج إعادة ال

ا  ز مبدأ الشفافية ع مستوى المؤسسات ومنح عز ا العمل ع  وكمة المالية وال من شأ ا أنظمة ا ساسية ال توفر
شط   ا .استقلالية  ممارسة أ

متثال - ة والتفاوت   عمل ع تجسيد مبدأ المركز ديد  زائر  النظام ا ديدة وا وكمة المالية شبكة عالمية ا ا
و  ديد ألا و ميه  النظام ا ك ا ذه الدول  رتفاع  تطبيق المؤشرات إ دور  ش  ا ، حيث  ام بمؤشرا ل لتطبيق و

وكمة الم ستحالة نظام ا لية ال تمثل أيضا  قتصادية السياسية ا ذه الدول تواجه مختلف التحديات  الية، ولكن 
وكمة المالية  ام بتطبيق ا ل جل   جل أو المتوسطة  ة    .القص

وكمة- وظ  ترتبط تطبيقات ا ختلاف الم ز التباين و ذا ما  ي المالية لأي بلد  بمستوى فاعلية أنظمته القانونية ، و 
قية . فر ن البلدان   ب

وكمة  دولةتطبيق  - زائ مؤشرات ا ا تحتل مراتب ي را مر الذي جعل ات  واجه العديد من المعوقات و الصعو
وكمة العالمي   .ة متأخرة  معظم مؤشرات ا

ومات الدول - وكمة المالية تتطلب جراءات المتخذة من طرف ح ام بمؤشرات ا ل ز شمولية النظام المصر و عز
الات. ر  مختلف ا د من التطو افية و بحاجة إ مز   تبقى غ 

ز - ذا ما  ي ل دولة، و  ن المطبقة من طرف  وكمة بمستوى فاعلية قوان وظ ترتبط تطبيقات ا ختلاف الم التباين و
ن البلدان النامية  .  ب

مر الذي جعل تحتل مراتب متأخرة  معظم المؤشرات - ات  زائر بالعديد من الصعو ئة القانونية  ا تتم الب
وكمة   .المرتبطة با

ة إ- زائر ومة ا ة من طرف ا لة للقطاع المصر المنت ي ي عملت مختلف برامج إعادة ال ر عمل البنك المر  تحر
لية . م السيولة ا مر الذي أدى إ ارتفاع    عن وزارة المالية 
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ر مستوى مؤشراته - وكمة ع الرفع من مستوى كفاءة وشفافية النظام الما مما يؤدي ا تطو   .عمل مؤشرات ا
 .قائمة المراجع :6

                                                           
1 Gorgieva-Trajkovska, Olivera, et al. (2016) "The role of corporate governance in transition economies: contribution and 
development." Universitatea" Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu5., p 5 . 
2 Gond, Jean-Pascal, Samuel Mercier(2005)”, and Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les ressources humaines et l'emploi 
(Toulouse). Les théories des parties prenantes: une synthèse critique de la littérature. LIRHE, Université des sciences sociales de 
Toulouse. 
3 Woods,Ngaire,(2000), « the challange of good governance for the IMF and the world bank the mselves”,world development 
28.5p:824. 

ــع عمــان ص  )، "إدارة المصــارف:الواقع 2009صــادق راشــد الشــمري،(4 شــر والتوز ــ ،دار صــفاء لل و -38-37-36-35والتطبيقــات العمليــة "،الطبعــة 
39.  

قيـــا "،مجلـــة 2009حبـــار عبـــد الـــرزاق (5 ـــي حالـــة دول شـــمال افر ـــ القطـــاع المصـــر العر وكمـــة  ــة بـــازل كمـــدخل لإرســـاء ا نـ ام بمتطلبـــات  ـــ ل "، (
ع ،ص  قيا ،العدد السا   .80اقتصاديات شمال افر

  
6 M.Abdesselam aboudrar,(2012), « gouvernance financiére au maroc etat des lieux et perspectives »,institut supérieur de 
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ــ ،(9 قتصــادية "،مجلــة2006كمــال عا ــ ضــوء التحــولات  زائــري  ســكرة ،العــدد  )،"أداء النظــام المصــر ا ســانية ،جامعــة محمد خيضــر  العلــوم 
  العاشر .

قتصادية"،مرجع سابق .2006كمال عا ، 17 زائري  ضوء التحولات    ،"أداء النظام المصر ا
شارة إ حا18 ادة وتنمية القدرة التنافسية للبنوك مع  از المصر ع ز لة ا ي زائر "،جامعة ورقلة مصيطفى عبد اللطيف ،"أثر إعادة  لة ا

  .18،ص 



لة إعادة از ي زائري  المصر ا وكمة متطلبات ضمن ا  الرشيدة المالية ا
 

عمال، المال إقتصاد مجلة«   164 لد و يد جامعة ،» 164- 151ص ،2019 جوان ،01 العدد ،04 ا زائر بالوادي، خضر حمه الش   .ا
 

                                                                                                                                                                                                 
ـوام ،(  19 ول حــول 2017ميــاء  زائـر "،مداخلــة ضـمن الملتقـى الـدو  ـ ا ـوض بالقـدرة التنافسـية للقطــاع الصـنا  ــ ال ثماري  سـ )،"دور المنـاخ 

ة وعلوم ا قتصادية والتجار لية العلوم  قتصادي "، ع  صلاح والتنو سي ،جامعة عنابة ،يومي 'ازمة النفط سياسات  ر. 15-14ل   اكتو
ميد صديق عبد ال (20 لة 2005عبد ا ادة قدرته التنافسية دراسة من التجارب الدولية "،ا از المصر المصري وكيفية ز لة ا ي )،"إعادة 

رة ،جانفي  ول ،القا ة ،العدد  ع سنو   .70،ص 2005العلمية للاقتصاد والتجارة ،مجلة ر
ــ (21 ميــد صــديق عبــد ال ــادة قدرتــه التنافســية دراســة مــن التجــارب الدوليــة "،مرجــع 2005عبــد ا ــاز المصــر المصــري وكيفيــة ز لــة ا ي )،"إعــادة 

  .90-78سابق ،ص 
ـــ (22 ــ ر ع ـــا ــــة "،أطروحـــــة دكتـــــوراه 2006-2005بطــ ـــــل التنميـ عبئـــــة المـــــدخرات وتمو ـــــ  ـــــا ع زائـــــري وآثار ـــ العلـــــوم  )إصـــــلاحات النظـــــام المصـــــر ا ــ

زائر ،ص    .151قتصادية ،جامعة ا
ليــة 23 زائــر "، ــ حالــة ا شــارة إ ــادة وتنميـة القــدرة التنافســية للبنــوك مــع  ــ ز ــاز المصــر ع لــة ا ي قــوق  مصـيطفى عبــد اللطيــف "أثــر إعــادة  ا

اح ورقلة ،ص  قتصادية ،جامعة قاصدي مر   .12والعلوم 
قتصادية"،مرجع سابق .،"أداء 2006كمال عا ، 24 زائري  ضوء التحولات    النظام المصر ا
  


